
محامي دولي يكشف: الإخوان قدموا عرضاً لإبن سلمان بوساطة قطرية ومصر بدأت الحوار
مع قادتهم لإحتواء الأزمة

  

 

التغيير

كشف المحامي الدولي الدكتور محمود رفعت، عن وجود حوار يجري الآن بين قادة جماعة الاخوان المسلمين

”المحظورة“ والنظام المصري لاحتواء الأزمة القائمة.

وقال رفعت في تغريدة نقلاً عن مصادر قال إنها ”موثوقة“، إن قادة الاخوان سيجلسون قريباً مع المملكة

بعدما قدموا عرضاً للرياض التي فتحت الباب بوساطة قطرية.

وخلص المحامي الدولي إلى أن ما يجري هي محاولة تلميع محمد بن سلمان في الشارع العربي بغطاء الدين

كما فعلوا مع سابقيه منذ الخمسينات حتى سنة 2011 ”.



وأضاف في رده على الصحفي اليمني الموالي لهادي "أنيس منصور" الذي رد قائلاً "يعني كالمستجير من

الرمضاء بالنار"... فقال: "لا عزيزي.. لكن المصالح تتصالح، الإخوان اليوم ليسوا إخوان حرب ٤٨

المناضلين، وقادتهم تستخدم تاريخ ودماء من ناضل لمصالحهم الفردية البحتة وتبيع لهذه المصالح حتى

رفاقها وبيعهم مرسي والاف شباب الإخوان بالسجون بمصر والاخرين المشردين بدول العالم دليل".

من المقرر أن يضم اجتماع رفيع المستوى في العاصمة المصرية القاهرة، الأسبوع الجاري، مسؤولين

مصريين ونظراءهم الأتراك، لبحث خطوات إعادة العلاقات بين البلدين، تدريجيا، خلال المدة المقبلة.

يأتي ذلك فيما تصل مدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، ووزير الخارجية، سامح شكري، فضلا عن

مكتب الرئيس، تقارير عن المحتوى الذي تبثه شاشات القنوات "الإخوانية" من تركيا، والذي "رصدت فيه

خروق لما تم الاتفاق عليه"، وفق ما تفيد به مصادر.

ويقف وراء تلك الخروق بعض الإعلاميين الذين ستطالب القاهرة بمنعهم من الظهور أو ترحيلهم من تركيا،

مع الأخذ في الاعتبار أنه لا اشتراط مصريا بتسلم جميع المطلوبين لإعادة العلاقات، ولكن على الأقل منعهم

من الظهور مؤقتا كبادرة أولى للتعامل مع أنقرة. في الوقت نفسه، سيتم تسليم الجانب التركي تقارير

واضحة حول آلية تعامل الإعلام المصري الجديدة مع تركيا، وتوقف اللهجة العدائية أو إبراز السلبيات

في الداخل التركي، إضافة إلى تجنب أي أخبار سلبية عن الاقتصاد وقرارات الرئيس رجب طيب إردوغان،

مقابل بث "أخبار محايدة" على الشاشات التي تديرها الدولة، وكذلك في الصحف.

ومن المفترض أن تضم الاجتماعات المرتقبة مسؤولين في أجهزة الاستخبارات والخارجية، لتجري مناقشات

واسعة حول المطالب المصرية التي تتضمن اعتذارا شبه علني من قبل المسؤولين الأتراك، فيما سيتم

إرجاء مسألة شرق المتوسط لتكون ضمن مفاوضات أوسع تضم اليونان وقبرص على الأقل، على أن تجري

مباحثات ثنائية أو ثلاثية للاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، ووقف عمليات التنقيب التركية خارج

منطقة الجرف القاري أو المناطق المتنازع عليها.

وفي المبدأ، لا تمانع القاهرة توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، بعدما أبدت في وقت سابق

احتراما للجرف القاري التركي، لكن المرجح أن تتعارض الاتفاقية المتوقعة مع تلك المجمدة سابقا بين

تركيا وحكومة "الوفاق" الليبية. كما أن مصر تشترط ألا يناقض ترسيم الحدود بينها وبين أنقرة،

الحدود البحرية المستقرة مع اليونان وقبرص، والموقع عليها في اتفاقات سابقة.

وتفيد مصادر متابعة بأن المسؤولين المصريين "يحملون رسائل محددة وواضحة" في شأن التعامل مع



تركيا، خاصة في القضايا الإقليمية، حيث تحرص القاهرة على أن "لا يكون هناك استغلال لعودة العلاقات من

أجل ممارسة ضغوط على حلفائها الخليجيين والأوروبيين"، بحسب المصادر. إذ على رغم توتر العلاقات بين

مصر والمملكة، إلا أن الأولى ستؤكد أن التطبيع الكامل للعلاقات لا يمكن إتمامه في حال استمرار

السياسات "العدائية" التركية تجاه الرياض وأبو ظبي على وجه التحديد.

إلا أن كثرة الأحاديث والتسريبات، في الإعلام المحلي تحديدا، عن تسليم المطلوبين المنتمين إلى جماعة

"الإخوان المسلمين"، تدفع المصادر إلى التأكيد أن تلك معلومات ترغب الرياض في ترويجها لإثبات تخلي

أنقرة عن تنفيذ وعودها، بما يتسبب في كبح قطار التطبيع الكامل، وهو أمر تدركه القاهرة التي صارت

"مستفزة" من هذه الخطوات.

 


